
محتوى المحاضرة 

 . ومن أھم المصادر الاجتھادیة فى التوصل إلى أحكام السیاسة الشرعیة
مراعاة المصلحة 

بحیث تحصل المصلحة وتدرأ المفسدة، وإذا تعارضت مصلحتان بحیث لم یمكن 
تحصیلھما معا، قدم تحصیل أعلى المصلحتین ولو أدى ذلك إلى تفویت أدناھماء وإذا 

تعارضت مفسدتان بحیث لم یمكن درأھما معا، فإن المفسدة الكبرى تدرا ولو أدى ذلك 
للوقوع في المفسدة الصغرى، 

ومن أمثلة ذلك: 
ما یفتي بھ علماء أھل السنة والجماعة من ترك الخروج على أئمة الجور، ففي ھذه الحالة 

مفسدتان: 
 ١- مفسدة الجور والظلم الذي یقع من الوالى الظالم. 

٢ - مفسدة الخروج وما یترتب علیھا من القتال وتھدید وحدة الجماعة. 
ولا شك أن المفسدة الثانیة أشد فاحتملت المفسدة الأولى الأقل ضررا من أجل ألا تقع 

المفسدة الثانیة الأشد، وبھذا المقیاس أجمع أھل العلم على وجوب الخروج على الحاكم لو 
ارتد عن الإسلام لأن مفسدة ردة الحاكم أشد من أي مفسدة . 

قال ابن حجر فى حالة ردة الحاكم عن الإسلام: "ینعزل بالكفر إجماعا فیجب على كل 
مسلم القیام في ذلك فمن قوي على ذلك فلھ الثواب ومن داھن فعلیھ الإثم ومن عجز وجبت 
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علیھ الھجرة من تلك الأرض". ولھذا المصدر أمثلة كثیرة في تقریر أحكام السیاسة 
الشرعیة ولعل فیما تقدم ما یكفي لبیان ھذا الأمر. 

 . ثانیا : اسس السیاسة الشرعیة ، ومصادرھا وضوابطھا
أولا : اسس السیاسة الشرعیة : 

أسس السیاسة الشرعیة العامة: ھي تلك القواعد الأساسیة التي تبنى علیھا دولة الإسلام، 
ویستلھم منھا النھج السیاسي للحكم. 

الأساس الأول: سیادة الشریعة: 
یؤكد القرآن الكریم ھذه السیادة في أكثر من موضع، من ذلك قولھ تعالى: {وما كان لمؤمن 

ولا مؤمنة إذا قضى اللهّٰ ورسولھ أمرا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم ومن یعص اللهّٰ 
ورسولھ فقد ضل ضلالا مبینا} 

وقولھ تعالى: (ثم ردوا إلى اللهّٰ مولاھم الحق ألا لھ الحكم وھو أسرع الحاسبین} قال ابن 
جریر: ألا لھ الحكم والقضاء دون سواه من جمیع خلقھ ؛ وذلك حق في الدنیا والأخرة؛ لأن 

مبنى الحساب في الأخرة إنما یقوم على عمل الناس في الدنیا . 
- وما دامت الحاكمیة في ھذا العالم لشریعة اللهّ تعالى في كل شؤون الحیاة وإلى آخر 

الزمان، فإن الكثیر من الآیات جاءت أمرة بتطبیق أحكامھا واتباع ما أمرت بھ وترك ما 
نھت عنھ. من ذلك قول اللهّٰ تعالى: (ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعھا ولا تتبع 

أھواء الذین لا یعلمون} 
 �قال ابن جریر: فاتبع تلك الشریعة التي جعلناھا لك، ولا تتبع ما دعاك إلیھ الجاھلون با

الذین لا یعرفون الحق من الباطل، فتعمل بھ فتھلك إن عملت بھ، وھو قول ابن عباس 
وقتادة وابن زید. 

من أھواء الجھال ودینھم المبني على ھوى وبدعة ، ومن ذلك قولھ تعالى: {اتبعوا ما أنزل 
إلیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونھ أولیاء قلیلا ما تذكرون}. 

قال القرطبى: قولھ تعالى: {اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم} یعني الكتاب والسنة. قال 
تعالى: 

{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا} 
الأساس الثانى: الشورى: 

الحكم أمانة، والإمام ومن یتولى السلطة مسئولون عن تلك الأمانة. لذلك كان من صفاتھم 
أنھم لا یستبدون برأي ولا یغفلون عن الاستفادة من عقول الرجال . 

لقولھ تعالى: {وأمرھم شورى بینھم} . 
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 ومن ذلك الرحمة بالرعیة وتأجیل ما یمكن تأجیلھ من الأمور المشروعة تجنبا لنفرة قلوبھم
. 

یبین ذلك ما ورد أن الرسول صلى اللهّٰ علیھ وسلم قال لعائشة: 
((لولا قومك حدیث عھدھم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لھا بابین: باب یدخل الناس: 
وباب یخرجون)) (أخرجھ البخاري، كتاب العلم، رقم [١١٢٣]، ومسلم، كتاب الحج، 

رقم [٣٣٧١]) 
فالرسول صلى اللهّٰ علیھ وسلم نظر في مآل ھذا التصرف الصحیح المطلوب، فوجد أن 

العرب قد ینفرون من ذلك لحداثة عھدھم بالكفر، فكفھ ھذا المال عن ذلك التصرف الذي لم 
یكن فعلھ واجبا على الفور. 

ولذلك ترجم علیھ البخاري بقولھ: "باب من ترك بعض الاختیار مخافة أن یقصر فھم 
بعض الناس عنھ فیقعوا في أشد منھ" . 

• قال ابن حجر: "وفیھ اجتناب ولي الأمر ما یتسرع الناس إلى إنكاره، وما یخشى منھ 
تولد الضرر علیھم في دین أو دنیا" (فتح الباري [٤٤٨ /٣]). 

ومن الأحكام الاجتھادیة فى السیاسة الشرعیة التى دلت علیھا السنة النبویة مسألة 
استخلاف الإمام لشخص صالح للإمارة یكون بدیلا عنھ متى ما شغر منصب الإمامة 

وذلك بین واضح في تولیة أبي بكر رضي اللهّٰ تعالى عنھ الولایة بعد وفاة رسولنا الكریم 
محمد صلى اللهّ علیھ وسلم، فقد جاء في الروایات المرویة في الصحاح أن الرسول صلى 
اللهّٰ علیھ وسلم قد ھم بكتابة كتاب حملھ كثیر من أھل العلم على أنھ لأبي بكر بالخلافة من 

بعده ثم تراجع عن ذلك وعلل ذلك بقولھ (( یأبى اللهّٰ والمؤمنون إلا أبا بكر )) 
قال البیھقى: "وقد حكى سفیان بن عیینة عن أھل العلم، قیل: إن النبى، علیھ الصلاة 

والسلام، أراد أن یكتب استخلاف أبى بكر، رضى اللهّٰ عنھ، 
ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمھ من تقدیر اللهّٰ تعالى"، فھم الرسول صلى اللهّٰ علیھ وسلم 

بفعل ذلك دلیل على صحتھ وجوازه ؛ لانھ لا یھم إلا بالحق، وتركھ لكتابة ذلك لعلمھ أن 
عدم الكتابة لا یترتب علیھ شر دل على أن الكتابة والعھد لمن یأتى بعده تابع مصلحة الأمة 

من وراء العھد أو تركھ. 
والمراد بالإجماع : 

اتفاق المجتھدین من أمة محمد صلى اللهّٰ علیھ وسلم على نسبة أمر من الأمور للشریعة. 
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